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الحتويات 
عن الاب 
الكْاب: المصلحة المرسلة محاولة لبسطها ونظرة فيها 
الناقرة اظامعة الاسلامية بالملدينة المتوزة 
الطبعة: السنة العاشرة - العدد الثالث» ذو الخخة /91 ١ه‏ نوقبر - تشرين ثاني /ا/191 م 


عدد الأجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق المطبوع وهو مذيل بالحواشي] 


5110112 5 


الحتويات 
عن المؤلف 


المبنتفار الدكتور غ1 عه تعريقة 

* العالم والداعية الإسلامي الكبير وأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وله العديد من المؤلفات 

* بدءًا من مولده في إحدى قرى ديرب نجم بالشرقية عام ١90‏ م؛ حيث الأجواء الريفية التي تعرف خلالما على جوالة الإخوان 
المسلمين بعد أن بلغ العاشرة من عمره» 

* بعدها .ينتقل إلى القاهرة ليدرس الثانوية العامة نظام اله سنوات» 

* ثم بتخرج في كلية الحقوق ليعين ويا للنائب العام في السويس» 

* ثم يعمل تجلس الدولة لمدة غ سنوات» 

* ويتزوج وهو في الثامنة والعشرين بعدها أدخله الزمان إلى مرحلة مغايرة تماما؛ 

* حيث اعتمّل في السجن الحربي لمدة 8 سنوات ما بين ه97١مء‏ و910١مء‏ وهي الفترة التى يطلق عليها (البعثة) ؛ 
* ليسافر بعدها إلى السعودية ليعمل أستاذا بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة - كلية الشريعة 

* حيث كانت السعودية محطة انطلاق له ليجوب أكثر بلاد العالم» وعلى رأسها أمريكا التى له فيها ذكريات رمضانية» 
“ايها لقاو له باللغة الإنجليزية في أول جمعة لشبر رمضان في مسجد الأمم الل ا اوور انم 


اعتقاله 
* حكم عليه في قضية تنظيم "٠‏ ب ؟١‏ سنة وكان عمره حينها ٠١‏ سنة وكان يعمل نائب مجلس الدولة 
من مؤلماته 


.١‏ الإعلام والدعوة الإسلامية 

+ الإعمان اق للتحميل 

". المبادئ اللمسة 

4. الأتجاهات الفكريه المعاصرة للتحميل 
ه. أساليب الغزو الفكر للعالم الإسلامي 
5. منبج التفكير الإسلامي 

.. الأساليب التبشيرية في العصر الحديث 


و مو 
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١‏ تقديم وتعريف 


١‏ تقديم وتعريف 

١‏ تقديم وتعريف 

تقديم وتعريف 

تقديم وتعريف 

المصلحة المرسلة١‏ محاولة لبسطها ونظرة فيها 

لفضيلة الدكتور علي مد جريشة كلية الشريعة 

أولا: تقديم وتعريف: 

١‏ - إن الله بالناس لرؤؤف رحمء لم يخلقهم عبثا بل جعل طم غاية» ول يتركهم سدا بل هداهم السبيل وحدد معالمه.. كل ذلك بما 
الشرع واستقرائها أنها تحقق مصالح مسا وتحافظ عليها هي الدين والنفس والعقّل والنسل والمال وهي في تحقيقها لهذه المصالح نتدرج 
شي الضرورات: وهو لايد منبا لإقامة هذه اخمسة وحفظهاء والحاجيات وي وان لم تلزم لقيام االمسة فإنها تلزم لرفع الضيق والحرج 
عند الأخذ بهاء والتحسينات وهي ليست بلازمة لقيام هذه المصالح ولا لدفع الضيق والحرج عند الأخذ بها ولكنها استكمال لحسن 
الأمى وتحقيق لصالح الخلق؟. 

وتققف كل مصلحة من المصالح انخمسة مكيلة للتى تسبقها وخادمة لهاء كذلك تقف كل مرتبة من المراتب الثلاثة مكيلة للتى تسبقها 
وخادمة لماء 

ففى المصلحة الاولى وه الددين تقف ف المرتبة الاولى الضرورات» وفي 

1 يذكها الع في بحوث ((أدلة الأحكام الشرعية)) ويتناولها آخرون تحت عنوان مصادر الأحكام الشرعية. ويظنها كثيرون 
غروجا عن اللكاب والنشةة ,وسوق ترق منشيئة اللدا كيف مكل ترحردها إل اكاب والبينة: 

؟ المستصفى للغزابلي ج »١‏ ص 25/8 رسالة دكتوراه للأخ الدكتور مد سعيد البوطى» 1/5ه-ه9550١م‏ صفحات 78 وما بعدها 
ص ارك 14102146 0 , ١‏ 1 

مقدمتها شبادة أن لا إله إلا الله يمد رسول الله فلابد من إقامتها لإقامة الدين» ولو أدى ذلك إلى التضحية بالمصاحة الت تلبها وهي 
النفس» وذلك عن طريق الجهاد إعلاء لكلمة الله» وتمكينا لدينه.. 

ومن الحاجيات المكلة لإقامة الدين ما شرعه الله من تيسير في بعض أحكامه» رفعا للعنت والحرج ١‏ ومنعا من الضيق والملل» كأداء 
الصلاة قعودا لمن كان ذا عذر» وقصرها للمسافر وما شرع الله من عقود وأحكام للمعاملات. 

ومن التحسينات المكملة لإقامة الدين ما ,ينبغى أن بتحل به المسلم من خاق العفو والصفح اجميل ودرء السيئة بالحسنة. 

ووقوف المصلحة وراء كل حك أنزله الله أم يراه كل ذي بصيرة فإن خفيت فإيان المس وقية أن الله لخوريد ده الا السرو تلا 
يشرع له إلا الحق واتخير.. كل ذلك كاف لأن ندرك ما قرره علماء الفريهة فخ أن وراء كل حك شرعي مصلحة. 

والقول بأن وراء كل مصلحة حك شرعي” ينبغي أن يتقيد بالشروط والقيود التي سنشير إليهاء وإلا فليست كل مصاحة يتصورها إنسان 
بمكن أن يبنى علبها حكم شرعي. 

؟- والمصلحة الت يورد الشارع حكما حققها تسمى مصلحة معتبرة" وتلك التى يآني النص بعدم اعتبارها تسمى مصاحة ملغاةغ. 
والتي لم يعتبرها الشارع ول يلغها هي المصلحة المرسلةه- وهي موضوع هذا البحث. 

١‏ دفع الحرج غالبا يكون تحقيقا لحاجة لكنه قد يكون ضروريا إذا تعارضت مصلحة شخصية مؤكدة مع محرم لغيره لا محرم إذاته» ذلك 
أن المحرم لذاته لا يباح إلا لضرورة كأ كل الميتة ولحم اللحنزير وأكل مال الغير أما امحرم لغيره فهو يباح لمحاجة ولا يشترط الضرورة» 
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فرؤية عورة المرأة محرم لغيره لا محرم إذاته إذا هو محرم لما قد يفضي إليه من زنى.. لذلك أجيز للطبيب رؤية عورة المرأة لحاجة المرض. 
((موسوعة الفقه الإسلامي -جمعية الدراسات الإسلامية» إشراف الشيخ أبو زهرة ص »5٠‏ ١ه))‏ . 
* من العبارات الجارية ((إذا وجدت المصلحة فثمم شرع لله) ) وهذه إن تركت بغير قيود كانت خطأ إذ ليبس كل مصاحة -اد 
كانت- تحقق شرع الله ولكن إن فهمت مع قيودها وضابطها كانت صعيحة على النحو الذي سنشير إليه -راجع عن الدين بن عبد 
ابوادم وعد الكم ورمضح الع ١ 9 ١‏ ع بير 5 مي ال ا ل ال ا د ١‏ 
م مثلها ما شرعه الله من إفطار المسافر والمريض فقد أردف ذلك بقوله إيريد اله كر اليسر ولا يريد ير العسر| وهأ كرفة الهف 
قصاص لتحقيق حياة رافهة بالحق والعدل فاكهة بالأأمن والطمأنينة ولك في الْقصّاصٍ حي يا أول الألباب] . 

؛ ومثلها ما قد يظنه البعض مصلحة؛ لكن الشارع الحكم خبى عنه.. مثل الْربا والزفى وشرب اثمر. 


ا لإمام الشاطبي في الاعتصام ج ١‏ ص ١-080‏ غ١"‏ وراجع قبلها حديثه عن المصاحة أو الاستدلال المرسل 
ص 780-/7/81. 


*'> خجية المصلحة المرسلة 


١‏ حجية المصلحة المرسلة 
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حية المصلحة المرسلة 

ثانيا: حجية المصلحة المرسلة: 

“- الوجي -قرانا وسنة- ليس فققط هو المصدر الأول للأحكام؛ بل هو المصدر الوحيد للأحكام.. 

فكيف يتفق ذلك مع ما يعدده الأصوليون من مصادر تقارب العشرة أو تجازوها؟ ووظيفة الإجماع أنه يقوي من هذا الدليل.. 
والقياس تعرية للك الشرعي -الوارد في الاب أو السنة- إلى واقعة أخرى ل يرد فيها نصء لاتحاد العلة في الواقعتين. 

أما المصلحة.. فهي -ك! سيبين بإذن الله- لون من القياس على النصوص في مقاصدها ومعناهاء وليس في عبارتها ومبناها» أو هي 
بعبارة أخرى. حكم بروح النصوص ومقاصدها وليس حكم بعبارتها وألفاظها. 

4- بيد أن الأعى ليس ببذه السبولة التي أشرنا إليها.. فإن دليلا من الأداة لم يثر جدلا عنيفا ولا غموضا شديداء ولا تطرفا ذات الهين 
وذات التهان.: ا أثارت. المصلحة المرسلف: 

فالبعض أفرط فقدمها على النصوص. والبعض فرط فرفضها رفضا مطلقا. وبين هذا الفرث والدم.. كان رأي ابجمهور وسطا سائغا 
الفافهين م ِ 

ه- وقبل أن أشير إلى هذه الثلاثة نقول إن المصلحة لا عمل لها في دائرة العقيدة لأنها مبنية على اليقين» والمصلحة لا تفيد إلا الظن» 
كذلك لا عمل لما في ميدان العبادات. 

(الشعائر والنسك) لأن نصوص القرآن والسنة جاءت مفصلة لما ومبنية» فضلا عن أن أغلب أحكامها ليس له ظاهرة أو مصلحة 
واضحة لأنها أساسا جاءت اختبارا لمدى طاعة العبد» ويأخذ حم العاداك ما حزق خراها من حدذوة ومقرات ونائاما ابتاغر الله 
بعلم تفصيلاات المصلحة فيه ٠١‏ 


١‏ الاجتباد بالرأأي للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 7/» سل الوصول لعل الأصول للشيخ عمر عبد الله ص الف عاظل 


5“ المصلحة بين الافراط والتفربط 
أ- المصلحة بين الإفراط والتفريط: 
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5- تنازع التطرف المصلحة فالبعض قال بتقديمها على النصوص» والبعض قال برفضبها.. ولكل وجهة هو موليها وتشير إلى الطرفين 
وحججها. 

- أما الإفراط فيحمل لواءه نجم الدين الطوفي -الذي قيل إنه حنبلي لكن التحقيق أنه ييل إلى التشيع -١‏ وقد عرض لرأيه في 
معرضش شرحه لما روى عن رسول لله صلى الله عليه وسل "لا ضرر ولا ضرار"؟» وقال إنه يرى الأدلة الشرعية تسعة عشر دليلا جعل 
في مقدمتها النص والإجماع واعتبرها أقواهاء ولكنه عاد فقال إن المصلحة نتقدم النص والإجماع إذا تعارضت معه". 

ولم يشأ نجم الدين الطوني خلال عرضه الطويل أن يقدم مثلا واحدا لتعارض النص مع مصلحة حقيقية! 

وبغض النظر عما ثار حول عقيدته» فإن رايه يناقض بعضه بعضاء ويتباتر أوله مع آخره حق سقط عن مستوى الاستدلال.. فإنه 
ان يقدم مثلا واحدا للتعارض! 

فضلا عن أنه ذا تحارطيتك المصلحة مع النص.. فإنه سقط الاستدلال بها إذ تغدو مصلحة ملغاة.. لا مرسلة ولا معتبرة! 

4- وقد نسب إلى الإمام مالك أنه قال إن المصلحة تخصص عام القرآن وتقيد مطلقه4» وليس في أصول الإمام مالك ولا فقهه ما 
يؤيد ذلك. 

كذلك نقل عن الإمام مالك أنه قال بتعذيب المتهم لإجباره على الإقرار -استنادا للمصلحة المرسلة- وقد ثبت بالتحقيق أنه ليس رأيا 
للإمام مالك» وأن هناك رأيا لسحنون في هذا الموضوع لكنه حرف ونقل على هذا النحو» ثم حرف ونسب إلى الإمام مالكه. 

هذا بعض عن جانب الإفراط. 

أما جاتب التفزيظ: فقد دهن 


١‏ اتفرد تم الدين الطوفي دون سائر الحنابلة بهذا الرأي» وقد نقل ابن رجب في طبقاته (ج + ص ++م» 0+م) وابن عماد في 
شذرات الذهب (ج 5 ص ١88‏ ) أن نجم الدين الطوفي انحرف إلى التشيع ثم الرفض» وقد حاول الدكتور مصطفى زيد في رسالته 
الدفاع عنه» وعلق على ذلك الإمام حمد أبو زهرة.. فإن النصوص التي نقلها مستشهدا بها لنفي التشيع تطوي في ثناياها دليل إثباته» 
وكل نص ساقه دليل للنفي هو في مغزاه ومرماه وباعثه دليل الإثبات (المصلحة ونجم الدين الطوفي ص )١‏ وينقل الدكتور معروف 
الدواليبي أن الشيعة نفسهم يتبرأون من نجم الدين الطوفي فقّد قال عنه الشيخ عبد الحسين شرف الدين شيخ علماء جبل عامل وإمامهم: 
( (وسليمان الطوفي من الغلاة الذين مازالت خصومنا تملنا أوزارهم)) (عل أصول الفقه للدواليبي 071 7١5؟)‏ ولا يفوتما بعد ذلك 
الإشارة إلى ما ذكره بعض المؤرخين من أنه تاب عن الرفض والتشيع (البوطي ص ١4‏ ومع ذلك فإنه يتحمل أمام الله والتاريخ 
مسؤولية تلك الفتنة التي أثارها والتي مازال صداها يجلجل به أعداء الإسلام. 

769 الدكتور مصطفى زيد» ومن رأي الطوني بعض المحدثين الذين سنشير إليهم فيما بعد إن شاء الله. 

انو زهرةة أضوك الفققه ص 2710/4 المرحوم عبد الوهاب خلاف في عل أصول الفقه ص 7# 0784 الدواليبي ص ١١‏ ". 
ه البوطى ص 9#" ١ #55 2.١‏ /اغ5؟. 

إليه أولئك الذين رفضوا المصلحة نهائيا١‏ ولأهمية هذا الحك5 ولسقوط كثير من حكام المسلمين في هذا الإثم نذكر شيعا من التفصيل» 
فنقول بعون الله: 1 1 1 
إن الرجوع إلى كتب المذهب تكشف خطأ نسبة هذا الرأي إلى مالك» بل ثثبت عكس ذلك تماما فهو يقول ((لا قي الحد إلا أن 
يقر بذلك آمنا لا يخاف شيئًا)) (المدونة -ج 5. ص 4 طبعة السعادة) . 

والذي يبدوا أن الرأي حرف عن سحنون! إذ قال: ((إن إقرار المتبم في حبس سلطان عادل إقرار صصيح)) لكن تفحص العبارة يفيد 
عكس التحريف الذي فهمت به» فهو يقيد صحة الإقرار بعدالة السلطان إن كان المتهم محبوسا.. ما يفاد منه أنه إذا كان ثمة إقرار 
لسجين في سجن سلطان غير عادل فلا قيمة له.. لأن السجن في مثل هذه الخالة يمثل لونا من الإكراه يشوب الإقرار ومن ثم يغدو 
مرفوضاء وإذا كان السجن يشكل وحده لونا من الإكراه. أفلا يشكله التعذيب؟! 
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وإشير الإمام الشاطبي في الاعتصام (ج ٠‏ ص 2598 94 8- مطبعة المنار بمصر) إلى نفس الرأي السابق وينسبه إلى الإمام مالك 
ونين إل أن العذاتب المتسيؤه هن الس روسن أن الشاطبي بذلك نقل رأي سعنون على أنه رأي مالك فهو الذي رأى أن إقرار 
امتهم في حبس سلطان قاذ كك ةيةه وقودها أشرنا إلى أنه رفي كس ها بشزروقة ومع ذلك فد أضاف الشاطى إلى أن أصعاب 
مالك مضوا على الضرب لإمكان استخلاص الأموال من أيدي السراق والغصاب وأشار نقلا عن الغزالي إلى أن الإمام الشافي لا 
ولقد نعلم أن البعض قد يحاج بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر إذ أمى الزبير أن يمس عم حبي بن أخطب بعذاب 
ليعترف على ما خبأه ابن أخيه» وبيان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل في غززوة خيبر فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما 
حملت ركاء بهم» ولرسول الله صل الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء» 


0# وهم القاضي أبو بكر الباقلاني والأمدي من الشافعية وبعض الظاهرية» وليس صحيح أن الغزاليي منهم (البوطي موث؟‎ ١ 
.)589 الاعتصام للشاطي ج ؟)اصض‎ 


واشترط عليهم أن لا يكتموا شيئا ولا يغيبوا شيئًا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد: ومع ذلك فقد غيبوا مسكا فيه مال» وحللٍ لبي بن 
أخطب كان قد حمله إلى خيبر حين أجليت النضير» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لعم حبي بن أخطب: "ما فعل مسك حبي 
الذي جاء به من النضير"» فال أذهبته النفقات والحروب» فقال: "العهد قريب والمال أكثر من ذلك" فدفعه رسول الله صلى الله 

عجوي إنااد لشايوه ا كير لان ول جلا حمر ريا ا ادير حي ارات ل بقاري الات 


في اربة» فقتل رسول الله صل الله عليه وسلم ابني أخ الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حبي بن قن لفان وس يرل الله ميل 
الله عليه وس نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالتكث الذي نكثوا (عن زاد المعاد لابن الم الطيعة الأول لاه«ااهاج ؟). 
ونحن نلاحظ على هذه الرواية التي قد يحاجج بها البعض ليجعل للتعذيب شرعية: 
-١‏ أن الأمى كان في حالة حرب بين مسلمين وغير مسلمين. 
؟- أن العذاب لم يقع على أحد من المسلمين» وإنما وقع على .بودي محارب. 
« أن النصوص كثيرة متواترة على حفظ دم المسلم وعرضه وماله» بل إن بعضها يجعل حرمة المسل أعظم عند الله من حرمة بيته 
0 : ' ! 
4- أنه قد بدر من الفريق الاخر بعد الصلح نكث للعهد وإذا أمى الرسول صلى الله عليه وسلٍ بالقتل والسبي. 
ه- أنه ليس هناك ما يفيد في هذه الرواية أن ما وقع على عم حبي بن الأخطب كان خملة على الاعترافء بل الأرح أنه كان عقابا 
عل انر عل مون لله صل الله عليه وسلم حين سأله» وعل نكثه العهد حين اشترط عليهم الرسول ألا يكتموا وألا يغيبوا! وإذا كان 
النمول قل الله عليه وسلِم قد أمى بالقتل والسبي جزاء على ذلك فإن الضرب جزاء دون ذلك الجزاء! 
وقد يكون هذا التفريط رد فعل لذلك الإفراط» لكنهم يبررون ذلك بما يلى: 
كان ال سيحاته فاون أحسب! الانناة أن رك سلف القن قد كفل له من الأحكام ما يكفل له تنظيم حياته دون حاجة إلى جديد 
|اليوم عت لكر ديك وأَممتٌ عليكز نعمت ورضيت لكر الإسلام ديناً] . 
؟- أن المصالح الحقيقية هي التي وردت بها الأحكام؛ وما لم يرد به حك فليس بمصلحة إوالله عل وألتم لا تعلمُونَ] . 
#- أنها مظنة الح بالموى ما دامت ليست معتبرة من الشارع» بل هي مترددة بين الاعتبار والإلغاء وفي هذا يقولون إنها ما دامت 
مترددة بين الاعتبار والإلغاء فإن انحيازها إلى جانب الاعتبار ليس أولى من انحيازها إلى جانب الإلغاء٠.‏ 
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.”7 المصلحة المرسلة عند اجمهورر 
المصلحة المرسلة عند اجمهورر 

ب. المصلحة المرسلة عتد ابمهور: 

-٠‏ شاع لدى البعض أن الإمام مالك وحده هو الآخذ بالمصالح المرسلة كدليل من أدلة الأحكام الشرعية؟ وأضاف البعض إليه 
الإمام احمد. 

لكق النظز الدقيق .ليت أن الأ الأربعة أحذوا براوان: كان ذلك قت ستميات أعرى فالعيرة بالمعق قبل المب: 

فالإمام الشافعي عالجها تحت باب القياس وهذا في أي نظر ثاقب من الإمام الشافهي لأن المصلحة قياس معنى وإن لم تكن قياس 
نفظ كا سيبين إن شاء الله والإمام أبو حنيفة عالجها تحت باب الاستحسان والعرف#.. والمصلحة قريبة من الاستحسان.. 

وعلى ذلك بمكن أن نقول أن المصلحة كدليل شرعي مسلٍ بها من جمهور الفقهاء. 

-١١‏ ودليلهم 2 ذلك: 

(1) أن الشارع دل علها على سبيل الإشارة» حين بين لنا الأحكام وكشف 

الرسالة للشافعي ١6‏ هء عبد الوهاب خلاف -ص 8 015؛ الاجتباد في الرأي للمرحوم عبد الوهاب خلاف ص 8#.. سل 
الوصول إلى علم الأصول للشيخ عمر عبد الله ص ١6‏ "- وراجع ذلك ابن حجر في فتح المبين لشرح الأربعين ص 54 طهء الزنجاني ف 
تخريج الفروع على الأصول ص 111-159. 

الغزالي في كابه المنخول -مخطوط- ورقو 18-181 (تحت رقم 188 بدار الكتب المصرية) . 

في بعضها عن المصا الت تتحقق من ورائبا.. فكأنه سبحانه. بذلك يدل على أن وراء كل حكمة مصلحة» وكأنه بذلك سبحانه يدلنا 
على أن نقيس على المصالح» فبعد أحكام الصيام نجد قول الله إيريد اله بكر اليسر ولا يريد يكر العسس] . 

وبعد أحكام الوضوء نجد قول الله إما يريد ال ليجعلَ عليَكرْ من حرج ولكن يريد ليِطهِر كل ويم نعمته عليم| وعن الصلاة يقول 
سبحانه إإِنّ الصلاةً تبى عَن الْمَحَمَاء والمكٍ| . ٠‏ 

وني تحويل القبلة يقول سبحانه إِلَلَا يكُونَ للنّاسٍ عَليْكز حم بِلّا اين طَليُوا منّْهُم] ٠.‏ وفي القصاص قول الله سبحانه [وَلكز في 
تقاض اذ يا أو الناي)]+ 

فاذا على الناس بعد ذلك أن يرعوا المصالح التي أرشد إلييا رب الناس؟ 

)١(‏ إن المصالح تدور في فلك مقاصد الشارع التي استقرئت من أحكامه وهي: 

الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 

وبالنظرة الفاحصة فإن الأخذ بالمصلحة على هذا النحو بمثل لونا من القياس على النصوص ليس في عبارتها ومبناها ولكن في مقاصدها 
ومعناها ١‏ .. 

فهي ليست يا ظن البعض انفلاتا من النصوص أو خروجا علها أو حكما بالرغبة والموى والتشبي وإنما هي حك بالنصوص بروحها 
ومقاصدها إلى جوار الفاظها وعبارتها. 

وهي بذلك تحقق شهولا واتساعا ومرونة هي سر من أسرار خلود هذه الشريعة. 

(*) سلك الصحابة سبيل الاجتهاد بناء على المصلحة» لمع أبو بكر المصحف ودون عمر الدواوين وسك العملة» وعلى ضمن الصناع 
وقال ((لا يصلح الناس إلا ذاك)) . 

والصحابة في ذلك لا يصدرون عن رأي مجرد أو هوى متبع» وإنما يصدرون عن القرآن الذي تلقوه» والنبي صل الله عليه وسلم الذي 
تعلموا على يديه» ومسلكهم في هذا السبيل نقتدي به ونقتفي أثزه عاذ باهر الرسول عليه الصلاة والسلام "علي بسنت وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي". 


*»' حية المصلحة المرساة 


ولقّد وقع البعض في خطأ كبير إذ ظنوا أن الصحابة كانوا يعملون المصلحة ولو صادمت النصوص. 

١‏ في هذا المعنى يقول الأستاذ أبو زهرة.. المصلحة من جنس المصا التي أقرها الإسلام فههي رجوع إلى عموم المقاصد التي أخذدت 
من التصروطي كا ريخ المذاهب الفقهية -ج ؟ ص )4٠0٠‏ . 

(:) أن النصوص لألفاظ وعبارات قد ثتناهى» وحاجات الناس لا ثتناهى والمصلحة كقياس -معنوي- إلى جوار القياس اللفظلى 

تحقق الاأساع والشمول الذي يكفل مواجهة الحاجات المتجددة. 

-١ 7‏ وهذه اجج نفسها نتضمن الرد في نفس الوقت على جج من رفضوا المصلحة» إذ قامت أغلب ججهم على افتراض خروج 

المصلحة عن دائرة النصوص والأحكام الشرعية» ومن ثم ظنوها حك بالحوى» أو اعتبروها خروجا على الدين بعد إذ اكتمل» وهو ما 

أما قول الأولين إن انحياز المصلحة المرسلة إلى جانب الاعتبار ليس بأولى من انحيازها إلى جانب الإلغاء.. فردود بأن هذا الانحياز 

راجع إلى أن ما تحققه المصاحة المرسلة يضاهي ما تحمَقه المصلحة المعتبرة» وأن المصلحة المرسلة تدور في فلك نفس المقاصد التي تدور 

قا المصلجدة المعيزة: 


- تروكك ميته 
حِ شروط المصلحة: 

-١‏ المصلحة عند ابمهور قائمة على أسس يصح أن تعد شرطا فهي: 

)١(‏ لا تصادم نصوصا ولا إجماعا. 

والا كانت مصاحة ملغاة» لأن معنى إرسالها أن الشارع لم يلغها ولم يعتبرها. 

(؟) أن تحقق أحد المصالح الممس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال» أي أن تكون المصلحة من جنس هذه المصاح. 

(؟) أن تكون حقيقية وعامة. 

لأنها إن لم تكن حقيقية جيه كاك وف واارهم لا ينبني عليه حك شرعي. 

وان لم تكن عامة كانت خاصة» والأحكام في الشريعة لا توضع لفرد ولا لبعض ونا هي للناس كافة بغير تفرقة, 

وهذه الشروط في حقيقتها مستمدة من طبيعة المصلحة» ومن كونها دليلا شرعيا. 

وقد أضاف اليعن إل ذلك قروطا أشرى: 

فقد نقل عن الشافعي أنه يشترط فها أن تكون ((شبيية بالمعتبرة)) ٠‏ 

واف كن حزان افخراطة كرجا رقم وريه ا 

أما شرط الشافعي فهو في حقيقته الشرط الثاني الذي أشرنا إليه أن تكون 

عن طلم المصالح التي جاء بها الشارع.. وببذا تكون شبيبة بالمعتبرة. 

وما شرطٍ الغزالي أن تكون المصلحة ضرورية١‏ فإنه قد يشعر بحصر نطاق العمل ل 1 سات 
المراتب الأخرى (الحاجيات والتحسينات) وذلك قد يصح إذا اقتصرنا على أحد مؤلفاته ((المستصفى)) لكن هذا الظن قد يتبدد 
ذا رجا إلى بسائرموؤلفائه *: 

ولعل ما جاء بالمستصفى كان بيانا لما هو موضع اتفاق بين ابميع» إذ يعمل بالمصلحة الضرورية عند جميع الفقهاء بلا استثناء» وذلك 
في ظننا راجع إلى القاعدة الأصلية ((الضرورات تبيح امحظورات)) #. 

كذلك قد يكون الغزاللي في معرض بيان الترجيح بين مصلحة ضرورية وأخرى أوفى منها فهو بخص الضرورية بالعمل والتقديم.. 
ولقد يكون ما ضربه الغزاللي مثلا دليلا على ذلك» فهو يضرب مثلا بحالة تترس الكفار ببعض المسلمين» فنحن إزاء مصلحتين: الحفاظ 
على حياة المسلمين الذين تترس بهم الكفارء ثم الحفاظ على الدين ببزيمة هؤلاء الكفار وفي مراتب المصالح تقدم المصلحة الأخيرة على 
المصلحة الأولى لأنها ضرورية وقطعية (أي حقيقية) وكلية (أي عامة) . 
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١‏ المستصفى للغزاللي ج ١‏ ص ١4١‏ وشروطه أن تكون ضرورية» وقطعية؛ وكلية» والشرطان الأخران هما اللذان أشرنا إلهما من فبل 
((أن تكون حقيقية وعامة)) أما الشرط الأول فقّد أولناه في المتن. 

؟ جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ج ؟ ص 2584 وشفاء الغايل ص ١88‏ وفي هذا المرجع أشار الغزاللي إلى الأخذ بالمصالح في 
دائرة الحاجيات» وني المنخول -ورقة ه8١-‏ أطلق الأص دون شروط - راجع الدكتور البوطي المرجع السابق- الإمام الشاطبي في 
الاعتصام ج ؟ ص 2581٠9‏ 7/17. 

69 -الدكتور البوطي- المرجع السابق والأستاذ أبو زهرة أصول الفقه ص 0*0 والأستاذ عبد الوهاب خلاف في الاجتباد بالرأي 
ص 55. 


نه .ها لقي ل الحيا ف عط سجول: لطاع 
١‏ مدخل 


فاك :ال المعانة خط تحر ل امصاحة 

مدخل 

دحي ان إل الع وعنا مور اله 

-١‏ تولى نجم الدين الطوفي كبر تقديم المصلحة على النصوص. 

وقد قدمنا أن لا مصلحة خارج النصوص وأن المصلحة الحقيقية لا تكون إلا داخل دائرة النصوص في فواها ومبتناها وأنها إن 
خرجت.. كانت مصاحة ملغاة لا يعتد بها في مجال الأحكام الشرعية. 

لكن الذين اقتفوا أثر نجم الدن الطوفي وساروا في دربه استدلوا على صحة القضية بعمل الصحابة» وعلى وجه التغليب استدلوا بعمل 
عمر بن اتلخطاب 

رضي الله عنه» وقالوا عنه أنه كان يقدم المصلحة على النصوص١.‏ 

وجاوزوا في ذلك الحق والحقيقة.. فا كان لصحابة رسول الله صلل الله عليه وس الذين تربوا في مدرسة الوحي وقدروه حق قدره أن 
يخرجوا على الوحي عملا بما يسمى المصلحة!! 

واسان حال هؤلاء الصحابة ما قاله أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أنا قلت في كاب الله برأبي.. فجرد التأويل 
بالرأي 2 كاب الله وليس خارجه يعده د لا يتصور معها أن تقله أرض الله أو تظله سماؤه أما حمر فهو وان اجتبد فقد 
كان يجتبد داخل دائرة النصوص بحثا عن حك الله أما أن يخرج على النصوص تفضيلا للمصلحة عليها.. فهذا لا يتصور من عمر.. 
لأن معنى ذلك أن يتقدم دعل الج رقو لك ارون انا الاين الَذينَ امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورَسوله] » وهو الذي 
ضرب رأس منافق راح يحتكم إليه بعد أن احم إلى رسول الله فقال له عمر بعد أن خرج إسيفه وهوى عليه: هذا حك عمر فيمن لا 
يرضى حك الله ورسوله. 

ولو دقق أولئك الباحثون فيما احتتجوا به من أمثلة لوجدوا لا تفسيرا آخر غير أن يقولوا إن الصحابة قدموا المصلحة على النصوص. 
ونورد فيما بلي الأمثلة لنناقشها ونثبين قصد عمر منها: 

١‏ راجع الدكتور مصطفى زيد في رسالته: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي -الطبعة الثانية ١ه‏ -1974م» ص 
"١‏ فقرة -9١‏ الأستاذ علي حسب الله أصول التشريع الإسلامي ص ١٠5‏ الدكتور عبد اميد متولي مبادئ نظام الحم في الإسلام 
ص 155. ولقد كان البعض الآخر أكثر اعتدالا إذ قال أن الصحابة قدموا المصلحة على القياس (الدكتور مد يوسف موبى: في 
التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي ص ه") ولئن كان من الصحابة هذا اللون من التقديم فهو صم استحسانا إذ الاستتحسان 
عدول عن قياس جلى إلى قياس خفى» والمصلحة ضرب من القياس ((قياس المعنى)) وهي بالنسبة لقياس اللفظ تغدوا قياسا خفيا- 
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والله أعل. 


ابطال سهم الؤلفة قلومهم 

]باك سهم المؤلفة قلوبهم 

5- قيل إن مر رضي الدع أبطلل سهم المؤلفة قلوبهم الوارد في مصارف الزكاة في الآية الكريمة م عا الصدّقات للْعَراء والمساكين 
والعالين عليها مَل لومم . . 

-١/‏ ك3 النظرة الفاحفية ركه غير ذلك 

إن لكل ح5 مناطا للتطبيق» ومنط تطبيق هذا النص هو تأليف القلب» 

وقد نظر عمر فإذا الإسلام قد عن» ودانت له أكبر إمبراطوريتين في العالم. ولم يعد الإسلام بحاجة إلى تأليف القلب أو إلى المؤلفة 
قلوبهم» وإذا كان النص يدور حول علته وجودا وعدماء فإن إعمال النص نفسه يقتضي الكف عن إعطاء هذا الفريق من الناس بعد 
أن عن الإسلام وعزت دولته! 

أفليس هذا اجتباد داخل النص..؟! أم يفتات على عمر ويقال إنه قدم المصلحة على النص؟! 


بوم ف قتل اجماعة بالواحد 

"- في قتل اجماعة بالواحد: 

- قيل إن عم إذ قرر قتل ابجماعة بالواحد قد فعل ذلك بناء على المصلحة مصادمة لانص الكريم | "كتبٌ عكر القصّاص في اَل 

لحر باحر وَالْمبد بالمبد] وقوله |وكتبًا عم فيا أن الس بالنَفْس..1 . 

8- ولم يكن عمل عمر أشريعا كا تصور البعض. 

إِعا كان تطبيقًا للنص بفهم حميق: 

إن التعريف في النفس يعني ((الجنس)) ولا يعني ((المفرد)) والباء في النفس التالية هي باء السببية.. وعلى ذلك فإن النص يعني 

أن كل نفس شاركت في القتل تقتل بالنفس الت قتلت أي بسبب هذه النفس المقتولة. 

- فهم ذلك الوضعيون أخيرا حين جعلوا جزاء القتل لكل من ساهم فيه وجعلوا جرد الوقوف في الطريق العام الاحظته دون 
شتراك مادي في الجريمة تجعل صاحبها فاعلا أصليا إستحق نفس العقوبة.. وما دون ذلك جعلوه شريكا له نفس عقوبة الفاعل 

ل ة هي القتل إلا في ظروف معينة قلما ثثبت» ومن ثم فلم يعد الناس يجدون شفاء 

لصدورهم في تلك العقوبات الهزيلة. 

ولق تتكبوا السبيل "كذلك فم يجعلوا لولي الدم العفو أو القصاص أو الدية ما يكفل شفاء الصدر لهم. 

فإن عمقوبة الإسلام لا تحتاج إلى سبق إصرار ولا ترصد ولا اقتران بجريمة أخرى. 

كا أن ولي الدم له الحق بين القصاص أو الدية أو العفو. 

كذلك فإن اجتباد عمر بقتل ابماعة بالواحد يجعل في تطبيق النص على هذا النحو شفاء للصدر أبما شفاء.. أى عت عنه كل الأنظمة 


الوضعية! 
افنلوم عمر بعد ذلك أن اجتهد في فهم النص وتطبيقه؟! 
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8 عافيلة' الى الميدانة خط بعرل الصلحة 


”٠6‏ تعطيل حد السرقة عام المجاعة 

-٠‏ تعطيل حد السرقة عام المجاعة: 

-٠‏ أسب إلى عمر أنه عطل حد السرقة عام الرمادة بناء على المصلحة وأنه بذلك يقدم المصلحة على النص. 

209 :واطلق أن الأمر لمن شيعا الساعة هل انض لآ مظاك لله من جنوه الذي ولكنة برلا بنذ العامة وتوف أن تروط النطن 
غير منطبقة إذ يوجد شبهة قوية تحول دون تطبيق الحد أو تدرؤه؛ وهو الذي ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ادرءوا الحدود 
بالشبيات ما استطعتم" وسمعه كذلك يقول: "لثن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" وهو الذي ترجمه القانونيون 
الحدثون بوهم ((إن العدالة نتأذى من إدانة برئ واحد لكنها لا نتأذى من تبرئة مائة متهم)) ٠‏ 

وهو الذي جاءه صاحب بستان يشكو سرقة خادمه لقار البستان فلما حقق القضية وجد أن صاحب البستان لا يعطى خادمه ما يكفيه.. 
فال إل عر رعو فك دح ذلك لتطليتك ذلك اكات ٍ ٍ 

هذا الفقه السليم لإقامة الحدود الإسلامية هو الذي فقّهه عمر فوجد أن الرمادة شببة كبيرة تدرا الحد.. فوجد ان شروط النص لا 
رد مع ناليع لانن المزومء لاحر دشانن ند الس اواك ورور 
وهكذا لم يفهم البعض عمر.. ولا فقه عمر..! 


ه.” ابقاع طلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقا بائنا 

:-إيقاع طلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقا باثنا: 

*- قالوا إن عمر خالف صري القرآن في قوله تعالى: [الطَلاقٌ مَرّنَان| أي دفعتان» وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وس 
العملية إذ كان يوقع طلاق الثلاث طلقة واحدة» فقد روى ابن عباس رضي الله عنه ((كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة فال عمر ابن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أ كانت لهم فيه 
اناة فلو امضيناه علهم فامضاه علهم)) .١‏ 

*"- ويرد على ذلك بالاتي: 

نهذ انكرت وسنه كفر 

من من رجال الحديث ١1‏ 1 

ب- أنه وردت أحاديث أخرى تفيد العكس أن عمل عمر كان هو عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. 

كد أنه على فرض التسليم بصحة الحديث فإنه يعني أن الناس كانوا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم يوقعون طلقة واحدة» 
لكنهم في عهد عمر صاروا يوقعون الثلاث دفعة واحدة» يدل على ذلك ما جاء في آتحر الحديث ( (إن الناس استعجاوا أمرا كانت لهم 
فيه أناة)) » أي أن الحديث يحكى الحال الذي كنوا عليه والحال الذي صاروا إليه» فهو حديث عن تغير عادة الناس وليس عن تغير 
الحم في المسألد. ْ 

د- الآية الكريمة |الطلاق مَمَنَانَ| لا تعنى ((دفعتان)) فقد ورد كذلك قول الله إنوْهَا أجرها مرتين] وقوله إِيضَاعَف لا الْمَذَابَ 
ضعفين | ولم يقل أحد إنها تعني أن الأجر والعذاب يكون على دفعات8. 

١‏ في مقدمتهم ابن عبد البر الذي أتكر رواية طاووس - وف تفسير القرطبى ج ٠‏ ص ١١8‏ حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما 
فيمن طلق زوجته ثلاثا انه قد عصى ربه وبانت منه امرأته. 

* الأستاذ مد الرفزاف» دروس لقّسم الدكتوراه بكلية الحقوق جامعة القاهرة» العام الدراسي .197٠0‏ 
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نظرة في المصلحة المرسلة 
* القرطبي ج "ا ص .10-١78‏ 
نظرة فى المصلحة المرسلة 
١‏ نظرة في المصلحة المرسلة 
نظرة في المصلحة المرسلة 
نظرة في المصلحة المرسلة 
رابعا: نظرة في المصلحة المرسلة: 
4+- لعل وجه المصلحة بعد هذا العرض الطويل قد بان بغير غيش ولا أشويه» بعد أن قضت في كتب الأصول وقتا طويلا غير 
واضحة المعالم. ولعلها بانت تطبيقا لروح الشريعة ومقاصدهاء وليس روجا عليها أو انفلاتا منباء ولعل الشروط اوعية 
مصادمتها للنصوص » ومن دورانها في فلك المقاصد اعسة التي تدور حوما أحكام الشرع كلهاء ومن كونبا حقيقية 7 حقيقية وعامة» لعل هذه 
التزوظ :قواط: خرينا أن تكون مظنة الحكم بال موى أو التشبى! 
ثم لعلها بذلك تحقق المرونة داخل إطار الإسلام فنواجه بروح النصوص كل جديد ل يرد به نص ول يمكن قياسه على نصء» وتؤكد 
بذلك صلاحية هذه الشريعة وخاودها على مى الأيام وتجدد الحاجات والرغبات. 
أما مجال العقيدة والعبادات وما يجري 
مجراها فهو بعيد عن عمل المصلحة قَاتم على التطبيق المباشر للنصوص. 
وي بعل ذلك ليست مصدرا مستمّلا للأحكام لكنها وسيلة أو آداة للاجتباد 7 الاستنباط ترد لام أخيرا إلى الله ورسوله.. فا 
تكشئ عنه المصاحة هو حك الله في الموضوع.. لأنه رد إلى نصوص الاب والسنة في معناها دون مبناها وفي غاياتها ومقاصدها دون 
عباراتها وألفاظها. 
وان أمثلة المصلحة الكثيرة ١‏ يمكن ردها بيسر إلى نصوص الاب والسنة بدليل أن الأمثلة التى ضربوها على أنبا مصادمة للنصوص 
الا ا يي 


التشويه لقان 5 5 1 

وهل آن لهم بعد ذلك أن يدخلوا مجال الاجتباد ليقدموا للأمة الإسلامية الحلول الشرعية لمشا كلها بدلا من أن تستورد الحلول واستورد 
معها الا نحلال من الغرب ومن الشرق؟! 

فل أن هم أن يقفوا وقفة ((مضرية)) في وجه الراغبين عن شريعة الله المنفذين أو الراضين بما لم يأذن به الله..؟! 

والله لو فعلوا لتغير وجه الأرضء ولتغير وجه التاريخ إ وقد سَبقَتَ كامتنا لعبادنا المرسَلِين إنهم م المنصورون وإن جندنًا هم الَْالبونَ] 
وصل الهم على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل.. واحمد لله رب العالمين. 

١‏ من الأمثلة على ذلك: 

ما حدث على عهد أبى بكر الصديق من بجمعه القرآن» وقتاله المرتدين» واستخلافه عمر بن اتلحطاب. 

أما جمعة للقران قرد' المضلحة فيه إلى النضوض: أن سير 

فهر تحقيق لوعد الله نا تحن نلا الذي وإنا لَه سحَافظونَ] » وهو قياس على عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمره بكابة 
القرآن فهو لون من الحفظ وابمع لون آخرء والمصلحة بعد ذلك تحقق المقصد الأول من المقاصد اللمسة وهو حفظ الدين- أما قتال 


نغ #لر. ٠‏ ره ال ره - 


ا مرتدين.. ففيه نصوص من الكّاب والسنة فاقوا المشركين ‏ حيث وجد تموهم وخذوهم واحصروهم عدا م 1 مص إِنْ 
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نظرة في المصلحة المرسلة 


تَابوا وَأقامُوا الصلاة واوا الرَكاةَ لوا سَِيلهم إن الله فور رَحب | فقد جعل شرطين آخرين بعد التوبة للكف عن القتال وهما إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة فإن تخلفت إحدهما وجب القّتال ومن الحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام "من بدل دينه فاقتلوه" ومنع 
الزكاة جحودا تبديل للدين وقول الرسول عليه الصلاة والسلام "أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله" فقد جاء في نبايته إلا 
بحقه.. والزكاة من حقه -أما الاستخلاف.. فهو محض عمل سياسي شبيه بما يسمى هذه الأيام ((الترشيح)) وهو من قبيل الأعمال 
التنفيذية الداخلية فيما سكت عنه الشرع رحمة بنا غير أسيان. 
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